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  "الفلسطینیة الجدیدة والتحدیات الحكومة"
  

زاھي  ،عبد الرحیم ملوح ،كمیل منصور، ھشام كحیلریما نزال، صالح رأفت، ، سمیر أبو عیشھ): الحضور (مع حفظ الألقاب
  .لیلي فیضي، خوري، أحمد حرب، سھام البرغوثي، عنان الأتیرة

 
  .رولا مظفر، آلآء كراجة  طاقم "مفتاح":

  
 :مقدمة

الجاري، وفي ظل حزیران  23بعد قبول الرئیس محمود عباس استقالة رئیس الوزراء د. رامي الحمد االله الأحد 
 تنتظرالتحدیات التي الحاجة للبحث في ماھیة  تالأزمة التي تعتري النظام السیاسي والإداري على مختلف المستویات، تأت

 أجل من عملیة خطواتأو بالبحث عن  بالعمل على إصلاح الوضع الداخلي، سواءً وكیفیة مواجھتھا، ،التصریف الأعم حكومة
  واطن الفلسطیني.نظامیة وإداریة قادرة على التنمیة المجتمعیة والنھوض بالم بنیةإعداد 

زع الصلاحیات بین وتناوفي ظل غیاب الدور الرقابي من قبل المجلس التشریعي واستمرار أزمة النظام السیاسي، 
لمواجھة الخروج برؤیة استراتیجیة واضحة فإن من الأھمیة بمكان السلطة والمنظمة، وغیاب الأفق لإنھاء حالة الانقسام، 

  التحدیات داخلیاً وخارجیاً، والعمل بموجبھا.
  

  النقاش: 

  أزمة النظام السیاسي

مة متأصلة بالأساس في النظام السیاسي القائم، وھي أزمة إن الأزمة التي واجھتھا الحكومة الفلسطینیة الجدیدة، ھي أز
ضطراب بطبیعة الحال، الأمر الذي شكل حالة متجذرة من الا وورثت للحكومة الحالیة، واجھتھا الحكومات السابقة المتعاقبة

یجة و القیام بدور فعال، نتأ ع أي حكومة إحداث أي تغییر إیجابي، وبالتالي لا تستطیالسیاسيوالفكر في النظام  وفقدان التوازن
  لھذا الخلل الإداري البنیوي.

بدلاً من حلھا، خاصة مع غیاب المجلس التشریعي ودوره  "إدارة الأزمة"عمل الحكومة إلى  أحالوھذا الوضع 
لنوایا ھذه الفوضى، مسألة الانقسام وغیاب اساھم في تعزیز ، كما الرقابي، وتخلي المواطنون عن دورھم في ممارسة الرقابة

ھذه المعطیات تتطلب إعادة تشكیل منظمة ظروف الإقلیمیة المواتیة لتحقیقھ، والصادقة في إنھائھ، بالإضافة إلى غیاب ال
شاركة في صناعة القرار الفلسطیني، التحریر الفلسطینیة، وتفعیل دور فصائلھا التي غابت عن المشھد السیاسي، من أجل الم

  فترة طویلة، ولم  یعاد تشكیلھ لا بالانتخابات ولا بالتعیین منذ زمن.فالمجلس الوطني لم ینعقد منذ 

 التعدي على صلاحیات رئیس مجلس الوزراء، التي كفلھا القانون الأساس الفلسطیني،كما أن التنازع على السلطة و
 أن یرفض ذلك منذ وكان على د. رامي الحمد االلهكان السبب في خلق الأزمة،  بتعیین نواب من قبل الرئیس محمود عباس

ات فلا وجود لمصدر معلوماتي محدد، رغم مصیریة المعلومات غیر أن أسباب الاستقالة، ظلت رھن التكھنات والإشاعالبدایة، 
  وحاجة المواطن لھا.

  التركیز على الوضع الداخلي:

ة والسیاسیة وعلى رأسھا الاقتصادی وحتى یتسنى لحكومة تصریف الأعمال مواجھة التحدیات التي تنتظرھا
كالنظام التعلیمي  العمل على إصلاح الوضع الداخلي، وحل ما یمكن حلھ من أزمات داخلیةلابد من البدء ب ،والاجتماعیة

  .، وعدم التذرع بالاحتلال لمواجھة ذلك، رغم الإقرار بتأثیره على العملیة التنمویة والاقتصادیة والاجتماعیةوالصحي والتنموي

الاحتلال الإسرائیلي الانقسام الفلسطیني و ن أبرز المعیقات التي تواجھ عمل أي حكومة، ھيأومما لا خلاف علیھ 
لابد من دعم صمود الناس على ولمواجھة ذلك ، Cالتوسع الاستیطاني في مناطق المستمر في مصادرة الأراضي لصالح 

  من أجل الحفاظ على الوجود الجغرافي. ھناك، كالاستثمار خاصة في تلك المناطق الأرض
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لابد من توجیھ الاھتمام لترسیخ الاستقرار الأمني الداخلي، بما یضمن الحمایة المجتمعیة، خاصة وعلى صعید آخر 
في المؤسسات الوطنیة  دارةالإسوء  ، ومواجھةالاقتصادیة ترتیب الأمورالخلل البنیوي والمجتمعي الحاصل، كما یتعین  مع

  كاملة.التعلیمیة والصحیة إعادة النظر في المنظومة بالمتطلبات المجتمعیة، وفیما یتعلق وتكثیف الجھود زارات، وفي الو

  الرؤیة: 

في مختلف المؤسسات  والرسالة الرؤیة إن غیاب تعریف للعلاقة بین السلطة وبین منظمة التحریر الفلسطینیة، وانعدام
عائقاً أساسیاً أمام عملیة التنمیة المستدامة  شكلت خلق حالة من الفوضى التي تیجي،على المستوى السیاسي والإداري والاسترا

، وولد السلطةمصداقیة زعزع والتطویر على صعید الفرد والدولة، كما أن غیاب المكاشفة والمصارحة بین الحكومة والمواطن 
   علاقة ھلامیة وغیر واضحة بینھا وبین الأطراف المختلفة.

فإن ھذا الخلل الذي یعتري النظام السیاسي، انعكس على النظام المؤسساتي والإداري، أضف إلى ذلك  ودون أدنى شك
انعدام الرؤیة لدى الحكومات السابقة أو في المؤسسات الوطنیة والرسمیة والنظام الإداري، ناھیك عن التمسك بالأدوات القدیمة 

  ین مختلف الوزارات.  التي تعیق الإبداع، وتعطل تنفیذ الرؤى المتكاملة ب

منھ، لمواجھة القرارات المصیریة التي تتطلبھا المرحلة وعلیھ فإن وجود الإرادة الحقیقیة نحو التغیر ھي أمر لابد 
   محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً، في سبیل الإصلاح والنھوض من الواقع الحالي.

  التوصیات: 

، والضغط من أجل تشكیل حكومة اتفاق القاھرة وإعلان الدوحةبیق ضرورة تطالتعامل مع إنھاء الانقسام كأولویة، و .1
اتیة لحة، وغیاب الظروف الإقلیمیة المووحدة وطنیة، رغم  كل المعطیات حول غیاب النوایا الصادقة لتحقیق المصا

  لھا.

ن أزمات وحل ما یمكن حلھ متوجیھ الاھتمام لترسیخ الاستقرار الأمني الداخلي، بما یضمن الحمایة المجتمعیة،  .2
 داخلیة كالنظام التعلیمي والصحي والتنموي.

إعادة تشكیل منظمة التحریر الفلسطینیة، وتفعیل دور فصائلھا، من أجل المشاركة في صناعة القرار  لابد من .3
 الفلسطیني.

 لسطیني. الاھتمام بتطویر الزراعة خاصة في الأغوار، ومواجھة التغول الإسرائیلي في تلك المنطقة، ودعم المنتج الف .4

الحریات  حمایةتجاه باتفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني، و تفعیل المجلس التشریعي، من أجل إحیاء دوره الرقابي، .5
  .العامة، وحقوق المواطنة والتنمیة المجتمعیة

، ودعم صمود الناس على الأرض، كالاستثمار في تلك المناطق من أجل Cمواجھة التوسع الاستیطاني في مناطق  .6
  لحفاظ على الوجود الجغرافي.ا

  .على الحكومة تقدیم مشروع قانون تعلیم تقدمي وعصري، لإحداث تغییر جدي في المنظومة التعلیمیة .7

حتى تتمكن من العمل بفاعلیة أكثر، وبحریة أوسع أن تتخذ من قطاع غزة مقراً لھا، الشرعیة على القیادة الفلسطینیة  .8
  .ابھ لیست مفعولاًكون بذلك فاعلة وبعیداً عن الاحتلال الإسرائیلي، لت

لمناقشة الرؤیة الاستراتیجیة ووضوحھا في النظام السیاسي  في مفتاح من جلسات السیاسات العامة تخصیص جلسة .9
  والإداري.  


